ما ينعقد عنه الإجماع
بحث في أصول الفقه
إعداد/ ميريهان مجدي محمود عبد المجيد
كلية العلوم الاسلامية-  قسم أصول الفقه
 جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا
mirihan@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ما ينعقد عنه الإجماع  
الكلمات المفتاحية: الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ماينعقد عنه الاجماع
II. موضوع المقالة 
 الفرع الأول: قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به؛ فإنْ ظَهر له ذلك، أو نُقِلَ إليه كان أحد أدلة المسألة، وقالَ أبو الحُسين السُّهيلي: إذا أجمعوا على حكم، ولم يُعلم أنه أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياسٍ أو غيره؛ فإنه يجب المصير إليه؛ لأنهم لا يُجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفته.
الفرع الثاني: قال الأستاذ أبو إسحاق: يجوزُ للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة وانعقاد الإجماع. ورُبّما كان أصله ظاهرًا محتملًا، أو قياس شبه، عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه؛ فتركوا الدليل لما فيه من تكرّه التأويل، ويَقْتَصِرون على إظهار الحكم ليكون أمنع من الخلاف، وأقطع للنزاع.
الفرع الثالث: إذا احتُمل أن يكون إجمَاعُهم عن قياس لإمكانه في الحادثة، أو عن دليل؛ فهل الأولى حمله على أن يكون صادرًا عن القياس، أو عن التوقيف. قال الزركشي: لا أعلمُ فيه كلامًا للأصوليين، ويُخَرّج من كلامِ أصحابِنا في (الفروع) فيه وجهان: فإنهم قالوا في من قتل الحمام بمكة: إنّ فيها شاة لإجماع الصحابة، واختلفوا في بناء ذلك على وجهين: أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه؛ فإنّ كل واحدٍ منهما يألف البيوت ويأنس للناس، وأصحهما: أن مستندهم توقيف بلغهم فيه.
قال الزركشي: لكن لا يجوزُ أن يُضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفًا مع قيام الاحتمال بكونه استنباطًا، وعلى هذا نَصّ الشافِعيُّ في (الرسالة) فقال: أما ما أجمعوا عليه؛ فذكروا له حكاية عن رسول الله ( قالوا: وأما لم يحكوه فاحتمل أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله ( واحتُمل غيره؛ فلا يجوزُ أن يكون حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعًا.
وإذا انعقدَ الإجماعُ بأحَدِ هذه الدّلائِل؛ فهل يكون منعقدًا على الحكم الثابت بالدليل، أو منعقدًا على الدلائل الموجبة للحكم؟ فيه خلاف حكاه ابن السمعاني، قال: فذهب بعض المتكلمين والأشعرية إلى أنه ينعقد على الدلائل الموجبة للحكم، وذَهب أكثرُ الفُقهاء والمتكلمين إلى أنه ينعقد على المستخرج من الدلائل الصحيحة؛ لأن الحكم هو المطلوب من الدليل، ولأجله انعقد الإجماع.
قال: وينبني على هذا مسألة، وهي: أنّ الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار، هل يكون دليلًا على صحته؟ فمن العلماء من قال: يدل على ذلك إذا عُلم أنهم أجمعوا لأجله، ومنهم من قال: إن إجماعهم يدل على صحة الحكم، ولا يَدُلّ على صحة الخبر.
قال: وهو أولى القَولينِ؛ لأنه لا يجوز أن يكون اتفقوا على العمل به؛ لأن التعبد ثابت بخبر الواحد، وهذا التّعبُد ثبت في حق الكافر فلأجل التعبد الثابت أجمعوا على موجب الخبر، وصار الحكم مقطوعًا به؛ لأجل إجماعهم، فإذا كان الإجماع ولا دليل غيره، كان انعقاده دليلًا على أنه انعقد دليل موجب له؛ لأنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل، واكتفوا به عنه.
وقال ابن برهان في (الوجيز): إذا انعقدَ الإجماعُ وكان دليله مجهولًا عند أهل العصر الثاني، ووجدنا خبر واحد؛ فهل يجبُ أن يكونَ الخبرُ مستنده أم لا؟ نَقل الشَّافِعيُّ أنه قال: لا بد أن يكون ذلك الخبر مستندًا للإجماع، وخالف في ذلك الأصوليون. وإنّما قيد المسألة بخَبرِ الواحِد؛ لأنه إذا كان الخبر متواترًا؛ فهو مُستندهم بلا خلاف، كما قال القاضي عبد الوهاب، كما يجب عليهم العمل بموجب النص.
قال: وإنّما الخلافُ في خبر الآحاد، وهو ثلاثة أقسام: أن يُعلم ظُهوره بينهم والعمل بموجبه لأجله، أو يُعلم ظهوره بينهم، والعمل بموجبه ولا يعلم أنهم عملوا لأجله، أو لا يكون ظاهرًا، بل عملوا بما تضمنه؛ ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهب؛ ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم. وأما الثالث؛ فلا يدل على أنهم عملوا من أجله.
وهل يدل إجماعهم على موجبه، على صحته؟ فيه خلاف، وقد قال إلكيا: إذا ظهرَ أنّ مُستند الإجماعِ نَصٌّ كانَ هو مُستَندَ الحُكْمِ، ونحنُ إنّما نَتلقى الحُكم من الإجمَاعِ إذا لم نرَ مستندًا مقطوعًا به؛ فأما إذا أجمعت الأمة على موجب الخبر المروي من خبر الآحاد؛ فهل يدلُّ القَطعيُّ على أنّ إجماعهم كان لأجله أم لا؟ قال: فيه تفصيل، وهو: إن عملوا بما عملوا وحكموا مستندين إلى الخبر مصرحين بالمستند، فلا شك. وإن لم يظهر ذلك؛ فالشافعي -رحمه الله- يقول في مواضع من كتبه: "إن إجماعهم يصرف إلى الخبر".
وبه قال أبو هاشم وزاد عليه؛ فقال: أجمعت الصّحَابَةُ على القِراض، ولا خبر فيه، فالظاهر أنهم أجمعوا عليهم بخبر المساقاة، ولكن اشتُهر الاجتماع في القراض؛ لعموم البلوى به دون المساقاة، وذهب غَيرُهما إلى أنه يجوزُ أن يكونَ إجماعهم لأجل الاجتهاد، أو لأجل خبر آخر لم ينقل، ويَبْعُد كل ذلك ليس خرقًا للعادة، وهذا لا دافع له إلا أن يقال: لا يجوز أن يجمع لأجل خبر، ثم لا ينقل ما أجمعوا عليه.
وهذا لا يمشي إذ يمكن أن يقال: إجماعهم -أعني: نقل ما له أجمعوا- وما نقله عن الشافعي نقله الإمام الرازي في (المحصول) عن أبي عبد الله البصري، وخالفهم. والظّاهرُ أنّ المراد أن ذلك على سبيل الظن الغالب، لا أنّه عنه حقيقة، وقال ابن بَرَهان في (الأوسط): الخلافُ لفظيٌّ لا فائدة له؛ لأن الإجماع ينعقد عن الدليل القطعي والظني.
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